
 النظام القانوني للشهر العقاري                         الفصل الأول

 تمهید:

التصرف  في الأول یتمثلتصرفین،  یتطلب قیامنقل الملكیة العقاریة  من المسلم به أنَ 
 التصرف الثاني شهر ذلك الحق كي یعلم به الكافة.أما المنشئ للحق، 

الحق الواجب الشهر فقط على الحقوق العینیة دون الشخصیة، بحكم أن الحق حیث یقتصر 
، وهم في أغلب ینشأ عن علاقة شخصیة ذات طابع مدیونیة بین دائن ومدینالشخصي 

 التزاما یرتبالأحیان على علم بحقوقهم فلا یحتاجون للشهر، على عكس الحق العیني الذي 
 على الجمیع ماعدا صاحب الحق.

به على الجمیع،  للاحتجاج محل نقل الملكیة لتصرف المتعلق بالحق العینيامتى كان لذلك 
وجد ما یسمى بنظام الشهر العقاري، هذا النظام یقوم على مبادئ وأسس وجب شهره لذلك 

نیة والتنظیمیة من خلال تعاقب صدور النصوص القانو  لدى التشریع الجزائري تشكلت تدریجیاً 
إلى غایة مستجدات التشریع العقاري، حیث كانت ولازالت  الاستقلالفي هذا المجال، بدایة من 

 تلك المبادئ تهدف إلى تنظیم عملیة الشهر.

المبحث حیث جاء  حاول معالجتها في هذا الفصل بتقسیمه إلى مبحثین،نكل هذه المسائل س
تنظیم  لمسألةالمبحث الثاني بینما خصصنا للشهر العقاري،  المفاهیمي الإطار متناولاً  الأول

 عملیة الشهر العقاري.
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 المبحث الأول

 المفاهیمي للشهر العقاري الإطار

الشهر  مصطلح الشهر العقاري على نوع من الغموض، كونه مركب من عبارتینینطوي 
من  فهذین المصطلحین جمعهما خضوع العقارات بحكم طبیعتها لنظام قانوني خاص والعقار،
إخضاع التصرفات القانونیة التي من شأنها إنشاء الحقوق العینیة العقاریة أو نقلها أو  مرتكزاته

 .1ءات شهر معینة، التي شكلت بما یسمى بنظام الشهر العقارياتعدیلها أو زوالها لإجر 

وسیلة ناجحة  باعتبارهمن بینها الجزائر، فتبنته المتحضرة بهذا النظام دول الأخذت معظم 
الطرق في تبني ذلك إلاَّ أن لها،  الاستقرار ضامناً لتحقیق الثقة اللازمة في التعاملات العقاریة 
 النظام أدى إلى قیام نظامین للشهر العقاري.

مفهوم الشهر العقاري لإزالة  بتحدید وهذا ما سنوضحه من خلال مطلبي هذا المبحث،
 من ثُّم، في المطلب الأول وذلك الغموض عن هذا المصطلح كي تتضح الصورة في الأذهان

ندرس أنظمة الشهر العقاري من أجل التعرف على أسس والمبادئ التي تقوم علیها وتحدید 
ه في المطلب بأنظمة الشهر العقاري، وهذا ما سنفصل فی ومدى أخذ المشرع الجزائريأهدافها 
 الثاني.

 المطلب الأول

 هر العقاريـــالشمفهوم  

القانونیة إن مختلف التعریفات  یتطلب الوقوف عندالشهر العقاري، مفهوم لتوضیح ال إن
تحدید الأهداف المرجوة من هذا النظام والتعرف على صولاً إلى التي تناولته و  والفقهیة وجدت،
 .ممیزاته

 

 الفرع الأول

، مجلة قانونیة دوریة متخصصة تصدر عن مجلة الموثق ،التوثیق والإشهار العقاريمحمد بوركي،  1
 .28، ص1999، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، سنة 06للموثقین، العددالغرفة الوطنیة 
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 العقاري تعریف الشهر

نجد أن المشرع الجزائري لم  1جملة من القوانین والمراسیم المنظمة للشهر العقاري باستقراء
 بالتعریف، والتي الفقه هفتناول یحد عن باقي التشریعات في عدم تعریفها للشهر العقاري، 

رتكز ابین من عرفه بناء على دوره في إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة للعقار، ومن  اختلفت
في تعریفه على الدور الرئیسي للنظام بحكم أنه وسیلة لحمایة الملكیة العقاریة وجمیع الحقوق 

التعریفات العینیة، فیما ذهب البعض الآخر إلى تعریفه على أنه وسیلة لتثبیت الملكیة، كل هذه 
 في هذا الفرع. بها الإلمام سنحاول 

 العقاريالتعریف القانوني لنظام الشهر : أولاً 

الشهر العقاري مركبة من كلمتین هما، الشهر والعقار، فیقصد بكلمة الشهر الإعلام إن عبارة 
 683حیث عرفته المادة  تناوله المشرع الجزائري بالتنظیم في تقنینه المدني أما العقار ،والنشر

في فقرتها الأولى من الكتاب الثالث تحت عنوان الحقوق  من القانون المدني الجزائري وذلك
العینة الأصلیة في الباب الأول المتناول حق الملكیة من الفصل الأول المتعلق بحق الملكیة 

، وكل ما عدا وثابت لا یمكن نقل منه دون تلف هعلى أنه:"هو كل شئ مستقر بحیز  بوجه عام
 ".ذلك من شئ فهو منقول

 رفات المنشئة والناقلة للحقوق العینیة لا یمكن إجراؤها كقاعدة عامة إلاَّ إذا كان شهر التص
بكلمة الشهر العقاري، أو الإشهار العقاري بالنسبة للعقارات بسبب ثباتها، فإن المقصود 

Publication)(2 ، بأنه أحد إجراءات نقل الملكیة العقاریة، والحقوق العینیة العقاریة، وذلك طبقا
لا تنقل على أنه:"  حیث قضت، 3من القانون المدني الجزائري 793المادة  لما نصت علیه

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 12/11/1975المؤرخ في، 75/74الأمر رقم  1
/، ص 18/11/1975ة في ، المؤرخ92للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد المعدل والتمم، الجریدة الرسمیة

1206، 
 ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والتمم، الجریدة الرسمیة25/03/1976، المؤرخ في 76/63المرسوم رقم  -

 .498ص ،13/04/1976، المؤرخة في 30، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
، المتعلق 80/210بالمرسوم 76/63، یعدل ویتمم المرسوم 19/05/1993، المؤرخ في 93/123المرسوم التنفیذي -

المؤرخة في  ،34، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة
 .14ص ،23/05/1993

2-Gabriel Marty Et Pierre Raynaud "les suretés, la publicité fonciére" 2 éme ed. sirey-paris,1987. Op-Cit453.  
 جاء ذكر هذه المادة ضمن القسم الرابع المعنون بعقد الملكیة من الفصل الثاني المتناول طرق إكتساب الملكیة. 3
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في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلاَّ  والحقوق العینیة الأخرى الملكیة
إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر 

 .1العقار

 :التعریف الفقهي لنظام الشهر العقاريثانیاً 

على أن الشهر العقاري عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونیة  2أجمع الفقه
إعلام الكافة بجمیع التصرفات القانونیة تهدف إلى الملزمة تتم على مستوى المحافظة العقاریة، 

 المنصبة على العقارات.

التأمین على المعاملات  من شأنهفهو یعتبر إجراء ضروري ومن مستلزمات الحیاة العصریة 
وجب على كل شخص أراد التعامل في العقار معرفة ما  وعلیه، بما یضمن إستقرارها العقاریة

یثقله من حقوق، حتى یكون على درایة من أمره، فلا یقدم على التعامل فیه إلا إذا تأكد من 
كل الوضعیات القانونیة والتصرفات التي طرأت بشأنه، سواء كانت كاشفة، ب اً عالم، 3حالته

أصلي أو تبعي، وبغض النظر عن نوع التصرف سواء  لحق عیني عقاري منشئة، ناقله، معدله
كان عقداً، أو حكماً قضائیا، أو قراراً إداریا، وسواء كان مصدر الحق تصرف قانوني، أو واقعة 

 .4مادیة

للجمهوریة الجزائریة  ، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة16/05/2007المؤرخ في   07/05الأمر رقم  1
 26المؤرخ في  75/58المعدل والمتمم للأمر  ،03ص ،13/05/2007المؤرخة في ، 31عدد ال یة،الدیمقراطیة الشعب

، 30/09/1975المؤرخة في ، 78عدد ال للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة1975سبتمبر 
  .990ص

دار هومة للطباعة والنشر ، دون طبعة، التوثیقیةالأحكام القانونیة المتعلقة بصحة وبطلان المحررات بن عمار،  مقني 2
 .189ص ،2014سنة والتوزیع،الجزائر،

في  نیل شهادة الماسترلة كملمذكرة م ،"الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري"محمد غلیسي طلحة، 3
الموسم  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ،تخصص قانون إداري ، منشورة،الحقوق

 .09ص ،2014/ 2013الجامعي 
مجلة قانونیة دوریة متخصصة  مجلة الموثق، ،ة عن القیدتبالتصرفات القانونیة الواجبة الشهر والآثار المتر لیلى رزقي،4

 .13،ص1998سنة  الجزائر، الحدیثة للفنون المطبعیةالمطبعة ،05العدد تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین، 
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على أنه:"عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة  1ه مجید خلفونيوقد عرف
على العقارات بإرادة الشهر العقاري، لإعلام الكافة بها إظهارًا بوجودها، لیكون الجمیع على بینه 

المعاملات العقاریة ومنع  استقرارالهدف الرئیسي للشهر هو تأمین  مؤكداً بذلك أن من أمرها"
 وتحقیق الثقة اللازمة. المضاربة

على أنه:" ذلك النظام الذي یرمي إلى كما ذهب حسن عبد اللطیف حمدان في تعریف آخر 
شهر التصرفات القانونیة التي ترمي إلى إنشاء الحقوق العینیة العقاریة، أو نقلها، أو تعدیلها، 

 .2أو إسقاطها

بأنه:"نظام قانوني  3مصالح الشهر العقاري السید عیواج محمد مسؤول عرف الشهركما 
یتضمن مجموعة  من الإجراءات والشكلیات التي یقع تنفذیها على عاتق مصلحة عمومیة 
تسمى المحافظة العقاریة، ویضمن هذا النظام توفیر الإعلام حول الحقوق الموجودة على 

 .4العقاریةالعقارات بغیة حمایة الملكیة العقاریة، والحقوق الأخرى العینیة 

سبق بیانه یمكن إعطاء تعریف لنظام الشهر العقاري، على أنه مجموعة من  بناء على ما
الإجراءات القانونیة المنظمة والدقیقة المفروضة على الأفراد، والمعنیین بالحقوق العینیة 

، وتتجلى هذه الأهداف في 5العقاریة، التي تهدف إلى إعطاء تصور حقیقي للملكیات العقاریة
 تناول دراستها في الفرع الموالي.صور متعددة 

 

 دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دون طبعة،  ،ئري نظام الشهر العقاري في التشریع الجزا مجید خلفوني،1
 .13ص ،2007سنة

 .18،ص1986سنة الدار الجامعیة، بیروت،دون طبعة،  أحكام الشهر العقاري،، حسن عبد اللطیف حمدان 2
، 15/04/2004المنقعد بتاریخ  في الیوم الدراسيمداخلة أجراها السید عیواج محمد مسؤول مصالح الشهر العقاري،  3

المتعلق  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  90المتعلقة بالمادة  بورقلة، حول الإشكلات
بتأسیس السجل العقاري تحت عنوان، الشروط الواجب توفرها في السندات الخاضعة للإشهار العقاري والجزاءات المتربة 

 .عن مخالفتها
، اجستیر في علم القانون الخاصنیل شهادة المل مكملة مذكرة، "الشهر العقاري في التشریع الجزائري"كریمة فردي،  4

الموسم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر،القانون العقاري تخصص منشورة، 
 .16ص ،2007/2008الجامعي

الجزائر،  منشورات بغدادي، دون طبعة،  ،دور المسح في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريریم مراحي،  5
 .81ص 2007
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 الفرع الثاني

 أهداف الشهر العقاري

الحقیقیة للعقار الدور الأساسي للشهر العقاري هو تمكین الغیر من معرفة الوضعیة  إن
في المعاملات التجاریة من خلال منح المتعامل في العقار  محل التصرف، وتحقیق الإستقرار

 وصاحب الحق الثقة والإئتمان العقاري، كل هذه الأهداف سنحاول التفصیل فیها فیما یلي:

 أولاً: تحقیق الإعلام ومعرفة الغیر بالوضع القانوني للعقار

الحقیقي للعقار وما یلعب الشهر دورًا هاما في إعلام كل ذي مصلحة یرغب في معرفة الوضع 
أي ضرر  یثقله من أعباء، فلا یقدم على التعامل فیه إلا إذا تأكد من حالة العقار تجنباً لوقوع

وذلك بالإمتناع عن التعامل، إذا ما عرف من خلال السجلات الرسمیة أن شخص آخر قد 
ى الحقوق فیكون بذلك قد حمى الغیر من حالة وقوع منازعات عل، 1سبق له إكتساب هذا الحق

 العینیة العقاریة .

 :أهمیة الشهر في حمایة الحقوق التي یكتسبها الغیر على العقاراتثانیاً 

لإبراز أهمیة الشهر في توفیر الحمایة للحقوق التي یكتسبها الغیر على العقارات نأخذ المثال 
 الآتي:

حالة مالك العقار الذي قام بتنازل عن ذات الحق الوارد على العقار لشخصین مختلفین، 
بتسجیل ذلك العقار، فالشخص الثاني  الثاني العقار، و سارع علىالشخص الأول حیث حاز 

على إعلام لا یتوقف دور الشهر  في هذه الحالة بالنسبة للمتصرف الثاني، یعد من الغیر
، ولكن یسمح له بأن یكتسب فحسب المتصرف إلیه الثاني بتصرف الأول بإعتباره حائز العقار

حق الأولویة على المتصرف إلیه الأول الذي لم یسارع بإجراءات التسجیل، وهذا هو الدور 
في الفصل الثاني من هذه  هي مسألة سنتناولها بالتفصیل ،2الحمائي الذي یتمتع به التسجیل

 .حیث سنتطرق إلى مفهوم الغیر الدراسة

 .18ص مرجع سابق، كریمة فردي، 1
سنة  الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ،أحكام وإجراءات شهر الملكیة العقاريأمیر خالد عدلي،2

 .29ص  ،2013
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 الثقة والسرعة في المعاملاتضمان  :ثالثاً 

لیتأكد لنا الحمایة هو الذي قام بتسجیل حقه،  محلنجد أن الغیر  ،الهدف الثاني إنطلاقاً من
العقاري، فیتیح لأصحاب العقارات الحصول  یشجع الإئتمان من شأنه أن الشهر العقاري أن

لا یقبل منح القرض إلا إذا كان  المرتهن العقاريو على القروض اللازمة لإستثمار عقاراتهم، 
الوضع القانوني للعقار المراد رهنه، والأمر سیان بالنسبة للحقوق المسجلة أو  واثقا من صحة

یعد الوسیلة الناجحة لتنظیم المعلومة العامة فالشهر العقاري ، 1المقر علیها في السجل الرسمي
الموثوقة وهو أمثل طریقة لمحاربة التبادلات الخفیة وتحولات الملكیة العقاریة، والقروض 

 .2المعلومة العقاریة هو الهدف النهائي لنظام الشهر العقاري الحصول على العقاریة فالحق في

م في تفعیل أهداف الشهر العقاري ساه قد وفي هذا السیاق نجد أن المشرع الجزائري
 ویتجلى ذلك من خلال المبادرات والتي یمكن حصرها في عنصرین وهما:

 ضبط الوثائق العقاریة:-1

شریع الجزائري نجد العدید من النصوص القانونیة التي ساهمت بشكل كبیر في تفعیل تفي ال
المتضمن  63/388كالمرسوم رقم  سواء تلك التي صدرت غداة الإستقلال ،أهداف الشهر

التصریح بملكیة الدولة للمستثمرات الفلاحیة التابعة للأشخاص ذوي الجنسیة الأجنبیة، والمرسوم 
المتعلق بالأملاك الشاغرة ذات الطابع والإستعمال السیاحي، والمرسوم  63/476رقم 

الأملاك الصناعیة على  ملكیة الدولة كرس الذي ینظم القطاع الصناعي والذي 64/175رقم
والذي یشكل سند ملكیة الدولة لكل  66/102الأمر رقم ، أما فیما یتعلق بالأوامر فنجد 3الشاغرة
الأمر رقم في تملك الدولة للأملاك الشاغرة و  أساسیاً  مرجعاً  الأخیر یعدك الشاغرة وهذا الأملا

 المتضمن الثورة الزراعیة. 71/73

 

 :العقارات المثقلة بالأعباء التحقیق من علم الغیر بوضعیة-2

 .30، ص مرجع سابقخالد عدلي، أمیر  1
 .20سابق،صكریمة فردي،مرجع  2
دار هومة  دون طبعة، ،للشهر العقاري وتطبیقاته في النظام العقاري الجزائري نظام تورنس، حمیدي لمینمحمد  3

 .136، ص2015 سنة ،للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
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هذا العنصر في دور المحافظ العقاري الذي یلزم بتسلیم محرر العقد مقابل حقوق یتجلى     
مثل:(الإمتیاز، الرهن،الإرتفاق)،  واجبة الدفع كشهادة تفید وجود عبئ یثقل العقار موضوع العقد

تمارة یخطر بها الشخص وإلزامیته بتبلیغ هذه المعلومات إلى صاحب العقد عن طریق إس
 .1كقیامه بإخطار المشتريالمستفید من المعاملة العقاریة 

منها أن المشرع قرر هیئة إداریة  كل هذه المساهمات التي قام بها المشرع الجزائري یستصاغ
خاصة یتم على مستواها إشهار المعاملات العقاریة، وألزم أصحاب المصالح بالقیام بعملیة 
الشهر من أجل حفظ حقوقهم، وخص بذلك الحقوق العینیة دون سواها، وهذا ما سنأتي 

 بالتفصیل فیه في الفرع الثالث من هذا المطلب.

 الفرع الثالث

 الشهر العقاريممیزات 

بمجموعة من الخصائص والممیزات وتتمثل في  في الجزائر نظام الشهر العقاري یتمیز
 الإلزامي.من ثَّم  الإداري، و العیني، و طابعه

 أولاً:الطابع الإداري للشهر العقاري

أوكل المشرع الجزائري عملیة الشهر لمصلحة إداریة تعرف بالمحافظة العقاریة، یدیرها 
 20موظف عمومي من الإدارة المالیة یعرف بالمحافظ العقاري، حسب ما أشارت إلیه المادة 

تحدث محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون التي نصت على" 75/74من الأمر 
و اتمام الاجراءات المتعلقة بالاشهار العقاري و ذلك من اجل الشروع في  بمسك السجل العقاري

حیث یقوم المحافظ بدور جبائي من خلال  ،2نظام الاشهار الجدید المؤسس بموجب هذا الامر"
من المرسوم  3-2-1المواد من  و ،3، والمحافظات العقاریة تعد بمثابة موثق الدولةتلقي الرسوم

یتبین لنا من خلال هذه النصوص أن نظام ، 4بتأسیس السجل العقاريالمتعلق  76/63رقم 

 .138ص ،مرجع سابق ،حمیدي محمد لمین 1
 .1208ص  ، المذكور سابقاً  ،75/74 رقم من الأمر 20المادة  2
، الذي یحدد المبالغ الواجب دفعها للخزینة 25/05/2009القرار الوزاري الممضي من قبل وزیر المالیة، المؤرخ في  3

العمومیة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤدیها المحافظات العقاریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
 .17، ص 08/07/2009، المؤرخة في 40الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

 ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والتمم، الجریدة الرسمیة1976 /25/03، المؤرخ في 76/63المرسوم رقم  4
 .498،ص13/04/1976، المؤرخة في 30، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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ولها خَ الشهر العقاري الجزائري یقوم على أساس إداري، ذلك أن عملیة تأسیس السجل ومسكه 
، الذي أسند إلیه مهمة تسییر المحافظة العقاریة والقیام بإجراءات 1القانون إلى المحافظ العقاري

 .2الشهر

 العیني للشهر العقاريثانیاً:الطابع 

 12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر رقم  النصوص القانونیة الواردة في إنطلاقاً من 
 المرسوم التنفیذي رقمكذا  راضي العام وتأسیس السجل العقاري والمتعلق بإعداد مسح الأ

 المرسومإلى جانب  و المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في 76/62
یتضح أن العبارات المستخدمة فیها  ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري السابق الذكر76/63رقم 
، الذي یعتمد على المسح كأساس مادي كونه 3المشرع الجزائري بنظام السجل العیني أخذتفید 

لكل منها بطاقة عقاریة، والسجل العیني كأساس  مخصصاً  یقسم الأرض إلى وحدات عقاریة، 
دون فیه كل التصرفات التي تطرأ على العقار، وبیان مالكها الحقیقي وكل ما لها وما یقانوني 

 .4علیها من أعباء

ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، دا دون طبعة، ،المركز القانوني للمحافظ العقاريالطاهر بریك،  1
 .14ص ،2013سنة  الجزائر،

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة 03/1991/ 02، المؤرخ في 91/65المرسوم التنفیذي رقم 2
، 06/03/1991، المؤرخة في 10والحفظ العقاري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، الجریدة الرسمیة 06/1994/ 01، المؤرخ في 94/117، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 379ص
 .06، ص28/12/1994، المؤرخة في 36للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، والمتضمن تعیین مفتشیات 27/06/2001: القرار الوزاري الممضي من طرف وزیر المالیة في  إلى ینظر كذلكو -
، المؤرخة 74جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد أملاك الدولة وتحدید دوائر إختصاصها، ال

 .15، ص 05/12/2001في 
، المتضمن تعیین المحافظات العقاریة 27/06/2001القرار الوزاري الممضي من طرف وزیر  المالیة، المؤرخ في -

، المؤرخة في 76یمقراطیة الشعبیة، العددوتحدید دوائر إختصاصها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الد
 .23، ص  12/12/2001

، والذي ورد فیه غیر منشور،26/04/2000الصادر بتاریخ ، 194437المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  3
حیث أنه وفضلا عن ذلك فإن المشرع وفي مجال المحافظة العقاریة والسجل العقاري إنما إختار  صراحة على ما یلي:"

الدیوان الوطني للأشغال  وزارة العدل، العلیا،قسم الوثائق للمحكمة  النظام العیني لا الشخصي"، المجلة القضائیة،
 .159،ص2002سنة  الجزائر، ،01التربویة، العدد 

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة،  دون طبعة، ،التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري شهرجمال بوشنافة،  4
 .29-38،  ص2006سنة  الجزائر،
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إلى أن إعتماد المشرع على نظام السجل العیني، جاء كإستثناء  بهذا الصدد تجدر الإشارة
حیث لازال یعتمد على نظام الشهر الشخصي في المناطق التي لم  *في المرحلة الإنتقالیة

المطلب الثاني من هذا المبحث الذي هي مسألة سنتناولها بالتوضیح في  یشملها المسح و
 خصصناه لأنواع أنظمة الشهر العقاري.

 ثالثاً:الطابع الإلزامي للشهر العقاري

جعل شهر التصرفات القانونیة الواقعة ب لا یتأتى إلا إستقرار المعاملات العقاریة،إن ضمان 
في  كان طرفاً على العقارات إجباریة، لیس فقط بین طرفي العقد، وإنما أیضا لكل شخص 

أو ما یسمون بالمحررین، الموثقین، السلطات الإداریة، كتاب  العملیات الخاضعة لهذا النظام
وهذا ما هدف إلیه المشرع الجزائري من خلال تنظیمه لعمیلة  ،1السلك الدیبلوماسي الضبطـ،

 .الشهر العقاري

أو المعدل الوارد على الملكیة العقاریة  عقد رسمي منشئ، أو ناقل بناءاً علیه وجب شهر أي
الذي كان محل تأسیس القضائیة اللاحقة للإجراء الأول، و إضافة إلى كافة العقود والأحكام 

نفسه إذا ما تعلق الأمر  الحاللعقاریة التي تخضع للإشهار العقاري، و لمجموعة البطاقات ا
المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي، والمثبة للتعدیلات  وكذابالرهون والإمتیازات، 

التي تخص العقارات المشهرة في مجموعة البطاقات العقاریة، وأي تعدیل یطرأ على الوضعیة 
 .2القانونیة للعقار

 3أحد قرارتها، حیث جاء في دور في إعطاء الشهر العقاري قرارات المحكمة العلیال نكما أ
تستلزم الرسمي  شكلأن العقود الناقلة للملكیة العقاریة أو لأي حق عیني آخر إضافة إلى ال إلى

على نظام الشهر الشخصي في المناطق التي لم یشملها المسح إلى غایة  المقصود بالمرحلة الإنتقالیة هو الإعتماد *
 تعمیم عملیة المسح العام والأخذ بنظام موحد لتنظیم التعاملات العقاریة وهو نظام الشهر العیني.

، 2004سنة دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دون طبعة، ،نقل الملكیة العقاریةحمدي باشا عمر،  1
 .119ص

 .119، ص المرجع نفسهحمدي باشا،  2
، المجلة القضائیة، غیر منشور ،04/01/1984بتاریخ الصادر  31416الغرفة العقاریة، قرار رقم  المحكمة العلیا، 3

 .48ص ،1989الجزائر، سنة  ، 01، العدد الدیوان الوطني للأشغال التربویةالوثائق للمحكمة العلیا، وزارة العدل، قسم 
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إلى أن عملیة الشهر العقاري هي وحدها التي  أشارالذي  1وكذلك القرارالشهر العقاري، 
 من القانون المدني. 793تستطیع نقل الملكیة طبقا لمقتضیات المادة

مما سبق نخلص أن الشهر العقاري في الجزائر إنفرد بمجموعة من الممیزات أبرزت 
نع س النظام، وهذا الإختلاف لم یمشخصیته، ومیزته عن باقي تشریعات الدول التي أخذت بنف

وجود نظامین أساسین للشهر، وهما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر  من الإتفاق على
 .العیني وهو ما سنقوم بدراسته في المطلب الموالي

 المطلب الثاني

 أنواع أنظمة الشهر العقاري

و في الحقوق العقاریة  بحریة من أجل إستقرار الملكیة العقاریة وتمكین الملاك من التعامل
من بینها التشریع الجزائري نظام الشهر العقاري،  ،أوجدت التشریعات وضماناً لذلك سلیم،بشكل 

طرق إنتقال الملكیة العقاریة التي كانت تنتقل بمجرد التراضي دون مراعاة  بضبطالذي قام 
الإجراءات الشكلیة، حیث كان صاحب الحق یهدف إلى تحقیق الربح فقط، فیعمد إلى بیع 

، مما یرهق الشخص الذي یرید إقتناء ذلك الحق فیلجأ للأشخاص مختلفین تمرا تملكیته عد
في كل مرة إلى إجراء تحقیقات في سلسلة إنتقال الملكیة العقاریة المراد شراؤها دون الوصول 

 .2إلى نتیجة لإعتماده على ظاهر الحال

في المعاملات  الثقة والإطمئنان بسن قواعد من شأنها دعم وإرساء كما قام هذا النظام
العقاریة، غیر أن تلك التشریعات إختلفت في إنتهاج ذات الطریق الأخذ بهذا النظام، حیث 
ظهر نظامین یسمى الأول بنظام الشهر الشخصي الذي یعتمد على المالك أساساً في عملیة 

العقار ب المتعلقة یاناتبالیعتمد على  الذينظام الشهر العیني  على الثاني یطلق بینما الشهر، 
 شهر.أساساً في عملیة ال

، المجلة القضائیة، غیر منشور،21/10/1990بتاریخ  الصادر 68476الغرفة العقاریة، قرار رقم  المحكمة العلیا، 1
 86ص ،1992الجزائر، سنة  ،01العدد ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة وزارة العدل، ،الوثائق للمحكمة العلیاقسم 

 غیر منشورة،  مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ،العقاریة"، "شهر التصرفات وزینة جعلیب كریمة بوشامة 2
 .01، ص2008-2007سنة )، الجزائر،16المعهد الوطني للقضاء، الدفعة السادسة عشر (
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النظامین قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، ندرس في الأول نظام  هذینلتعمق أكثر في لو 
الشهر الشخصي، والثاني نظام الشهر العیني، في حین نخصص الثالث إلى موقف المشرع 

 الجزائري من هذین النظامین.

 الفرع الأول

 نظام الشهر الشخصي

، وسوف نتناوله من خلال 1في العصر الحدیث فتبنته مختلف دول العالم هذا النظام ظهر
 على النحو الموالي.تقییم هذا النظام ما یرتكز علیه من مبادئ وصولاً إلى  بیان تعریفه و

 :تعریف نظام الشهر الشخصيأولاً 

خصي من العبارة نفسها التي تفید بأن الشخص محل إعتبار شیمكن معرفة نظام الشهر ال
ن المقوم الرئیسي لهذا النظام هو شهر التصرفات الواردة على لأفي شهر التصرفات العقاریة، 

ینشأ في البلد الواحد سجل عام أو عدت ، فالعقارات وفق الأسماء الشخصیة للمتصرفین
یرصد بها كل الذي رة الشهر العقاري، تتواجد به إدا حیث سجلات، في مراكز كل إقلیم

التصرفات المنشئة للحقوق العینیة العقاریة، ویتم فیها جرد كافة التصرفات الواردة على العقارات 
 .2بإسم الشخص المالك

في نوعین من السجلات، سجل یسمك حسب الترتیب  وفق هذا النظام وتتم عملیة الشهر
الأبجدي لأسماء المتصرفین، وسجل یمسك حسب الترتیب الزمني لتقدیم التصرفات المراد 

السجل الأبجدي ترتب فیه التصرفات العقاریة حسب الحروف الأبجدیة لأسماء  وفي شهرها؛
أو عدة صفحات من المتصرفین، فیخصص لكل حرف من الحروف الهجائیة صفحة واحدة، 

 السجل، وذلك حسب أسبقیة الإسم من حیث الشیوع أو الندرة.

 :مبادئ نظام الشهر الشخصيثانیاً 

 .22جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص 1
الجامعیة، الإسكندریة،  كلیة الحقوق، دار المطبوعات دون طبعة، ،إجراءات الشهر العقاريمحمد الحسیني مدحت،  2

 .09، ص1992 سنة مصر،
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أنه بمجرد توفر شرط  بما یفیدیعتمد هذا النظام على إنتقال الحقوق العقاریة بمجرد التعاقد، 
 تنتقل ول المشتريمن خلال تطابق الإرادتین إیجاب البائع المالك وقب الرضا بین المتعاقدین

فیما سبق، فإن  إلیهوكما تمت الإشارة ، فیه إلى أي إجراء شكلي دون الحاجة، الملكیة مباشرة
یتم التسجیل وفقا فالدعامة التي یرتكز علیها هذا النظام، هي أسماء الأشخاص المتصرفین 

 لذلك؛ أي أن العقار لا یعرف بذاته ورقمه، بل یعرف بأسماء أصحاب الحقوق.

 :تقییم نظام الشهر العقاري الشخصيثالثاً 

یتمیز نظام الشهر الشخصي بسلاسة وسهولة إجراءاته القانونیة، وإنخفاض تكالیفه المادیة، 
ول العالم من بینها الجزائر إختیاره كنظام للشهر في تشریعاتها، الأمر الذي جعل الكثیر من د

هذا النظام، والتي عرقلت الأهداف المرجوة  غیر أن هذه المیزة لم تمنع من وجود عیوب إكتست
هذا العنصر الثالث إلى  من خلال نتطرقسوف  لذلكللملكیة العقاریة،   منه، في توفیر الحمایة

 مزایا وعیوب هذا النظام.

 :مزایا نظام الشهر العقاري الشخصي-1

الملكیة  من خصائص هذا النظام، أنه یعتبر طریقة للعلانیة ولإعلام الجمهور بإنتقال
جمل التصرفات الواردة على یساعد هذا النظام الدولة في فرض الضریبة على محیث 1العقاریة

یحتاج إلى التكالیف  أي أنه لالا یتطلب نظام الشهر الشخصي عملیة المسح؛ العقار، ف
 شهر التصرفات العقاریةأن  كما، 2ة التي من شأنها إرهاق كاهل الخزینة العمومیة للدولةظالباه

 .عكسهافیه یعد بمثابة قرینة قانونیة على ملكیة العقار، غیر أنه یجوز إثبات 

 :عیوب نظام الشهر الشخصي-2

 من عیوب حالت دون تطبیقه من بینها: هذا النظام لم یخل

، غیر رنیل شهادة الماستلمذكرة مكلمة ، "لسندات المثبتة للملكیة العقاریة في التشریع الجزائريا"، عبد الحمید بولیفة 1
 الموسم الجامعي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،تخصص قانون إداريمنشورة، 

 .92، ص2010/2011
طبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیلات و أحدث الأحكام، دار   المنازعات العقاریة،حمدي باشا عمر و لیلى زروقي،  2

 . 42،  ص2006 سنة هومه،  الجزائر،
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الأمر الذي یجعله  ،قابلة للطعن فیها فیه كل التصرفات یجعلبالقوة الثبوتیة،  عدم تمتعه -
 الذي إكتسبه،عرضة للمنازعات القضائیة، ویهدد بزوال الحق 

التعرف على المالك الحقیقي للعقار  صعوبة فيكما أن الأخذ بهذا النظام من شأنه أن یثیر  -
وهویته الكاملة، لأن البحث في السجلات الهجائیة عن إسم المتصرف أمر صعب خاصة عند 

فیتصرف الشخص في عقار ما معتقدا أنه المالك  ؛بیع ملك الغیریكثر ، لهذا تشابه الأسماء
الحقیقي، فیسجل العقار بإسمه، وعندما یتصرف المالك الحقیقي یسجل التصرف بإسمه كذلك، 

خطر ضیاع صرفین متفرقین تحت إسمین مختلفین كما یؤدي هذا النظام إلى  فنكون أمام ت
حق المتصرف إلیه، فعند إستلام  ميهر التصرف لا یحالملكیة بالتقادم المكسب، طالما أن ش

الإستحقاق أو الإسترداد، ولا  ىلا من خطر رفع دعو  یؤمنسندا لملكیة العقار، لا  المتصرف
 .1من خطر ظهور شخص آخر من الغیر، یدعى ملكیة العقار عن طریق التقادم

للعیوب والمساوئ التي وجهت لنظام الشهر الشخصي، برز نظام جدید للشهر  بالنظر و
العقاري،  الائتمانالملكیة العقاریة وتحقیق  استقرارضمان  كنظام ناجع وفعل من شأنهالعقاري، 

والرهن العقاري بما یحقق  الاقتراضعن طریق تحفیز المتعاملین العقاریین في الإقدام على 
وكذا ضمانها، وهذا النظام الجدید یعرف بنظام الشهر العقاري العیني وهو  الاقتصادیةالتنمیة 

 موضوع دراستنا في الفرع الثاني من هذا المطلب.

 الفرع الثاني

 نظام الشهر العقاري العیني

بیقه قصد تنظیم ، والذي تطمح أغلب الدول إلى تطوانتشارایعد من أحدث الأنظمة ظهورا 
"روبرت  من خلال الباحثفكان أول ظهور فعلي لهذا النظام في أسترالیا، الملكیة العقاریة، 

حیث  متعلقاً بتنظیم الملكیة العقاریة الذي قدم برنامجاً  ،(Robert R.Torrens) "رتشارد تورنس
، بهدف تسهیل قدر 1857جوان 04قدم مشروع قانون متعلق بنقل الملكیة العقاریة بتاریخ

یكون محلها العقار والشهر العقاري، وكذا تسهیل عملیة نقل  الإمكان كل التصرفات التي
 ، 2الملكیةالملكیة وتفادي البحث الشاق والمكلف في أصل 

 ، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، "شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري" علي مصراوي، 1
)، الجزائر، الفترة التكوینیة 17الدفعة السابعة عشر (مدیریة التدریبات المیدانیة، المدرسة العلیا للقضاء، غیر منشورة، 

 .06ص ،2006/2009
 .29لمین حمیدي، مرجع سابق، ص محمد  2
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فكر تورنس في ضرورة إلغاء الطعن في العقود السابقة أو القدیمة ضمن نظامه الخاص  كما
 02القانون حیز التطبیق فيدخل هذا من ثم  و، المتعلقة بنقل الحقوق العینیة والشهر العقاري

 .(Real Property Act)تحت عنوان 1858جویلیة
ولتفصیل أكثر في هذا النظام سنحاول تعریفه وإبراز أهم المبادئ التي یرتكز علیها ثم تقییمه 

 .على النحو المواليلتعرف على مزایاه وعیوبه ل

 :تعریف نظام الشهر العقاري العینيأولاً 

عیني أن هذا النظام یقوم على أساس العین نفسها، أي العقار  لفظمن خلال الوقوف على   
موضوع التصرف عكس نظام الشهر الشخصي، الذي یكون أساس الشهر فیه أسماء 

أسماء الأشخاص، بل  وفقفالسجل الذي یتم فیه الشهر في هذا النظام لا یمسك ، 1الأشخاص
یرد  في السجل یدون فیها كل ما یكون لكل عقار صحیفة خاصةبحیث حسب أرقام العقارات، 

، 2تكون الصحیفة العینیة بمثابة ورقة هویة للعقاربذلك و  ،على هذا العقار من تصرفات قانونیة
ذه أهم میزة یتصف بها هذا النظام، إلى وكل بیان مذكور في ذلك العقار یعتبر مثلا للحقیقة، وه

رضها فیما یلي من خلال جملة من جانب ممیزات أخرى لنظام الشهر العین یرتكز علیها نستع
 المبادئ  

 :مبادئ نظام الشهر العینيثانیاً 
 یمكن حصر مبادئ هذا النظام في النقاط التالیة:

 مبدأ التخصیص:-1
تخصیص لكل عقار بطاقة عقاریة عینیة تسمى الیقوم نظام الشهر العیني على أساس 

تقید فیها كل التصرفات الواردة على العقار سواء كانت منشئة أو  3""مجموعة بطاقات عقاریة
معدلة أو ناقلة لحق الملكیة، وذلك بعد التحري بدقة عن موقع العقار وحدوده ومساحته وأسماء 

للعقار موضوع العملیة، فكل شخص أراد الكشف  امتلاكهم ومدى المتصرفین وأهلیتهم القانونیة،
 .4المدونة في الصحیفة أو البطاقة العقاریة الخاصةعن عقار أن یراجع القیود 

 

 .85ریم مراحي، مرجع سابق، ص 1
 .11ص ،1996سنة الثانیة، مطبعة المتنبي، بیروت،، الطبعة )التحدید والتحریر(مة العقاریةظالأند عید، وار دإ 2
 .01أنظر الملحق رقم  3
 .30جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص  4
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 مبدأ القید المطلق( القوة الثبوتیة):-2
المقصود بمبدأ القید المطلق قیام قرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس على ملكیة العقار، أو 

، لأن هدف الشهر في هذا النظام هو تطهیر التصرف 1الحق العیني الوارد علیه للمتصرف إلیه
من كل العیوب التي تلحق به قبل الشهر مما یرتب الضمان القانوني المطلق للعملیات العقاریة 

قوة ومن هنا تكتسب هذه الحقوق الدقیقة لكل وثیقة مثبته للملكیة، بحكم أنها تخضع للتحریات 
العقاري المشهر على الكافة  صاحب السند احتجاجنیة في مواجهة الكافة لإمكا الإثبات المطلقة

 .الحق بصفة نهائیة  لاكتسابه
 مبدأ المشروعیة:-3

من صحة المحررات التي  ،لمكلف بالشهر المحافظ العقاريالشخص ا یقتضي بوجوب تحقق
، فالحق المشهر یضفي الحمایة للمتعاقدین، لأن كل حق تم قیده 2تقدم للشهر بقبولها أو رفضها

یتمتع بالحصانة التامة، وكل تصرف قبل قیده یخضع لرقابة الموظف المكلف بإتمام الشهر، 
فطبیعة نظام الشهر العیني تفرض قبل إشهار العقود مراقبة المحررات والتأكد من رسمیتها، 

تكمیلیة لمبدأ قوة الثبوت المطلقة لأن في  وضرورة قانونیة وبذالك یأتي مبدأ المشروعیة كحتمیة
 م الشهر العیني لا تشهر إلا التصرفات الصحیحة.نظا
 الحقوق المشهرة بالتقادم: اكتسابمبدأ عدم -4

یعتبر التقادم وسیلة من وسائل كسب الملكیة وإنتقاله في نظام الشهر الشخصي، عكس 
الملكیة العقاریة  الأمر في نظام الشهر العیني، الذي ضبط بقواعد قانونیة خاصة، تمنع إكتساب

بالتقادم، لأن كل حق مقید یكسبه الحجیة في مواجهة الكافة، فیصبح مالك العقار في مأمن من 
 . 3أن یفاجأ بإدعاء الغیر للملكیة العقاریة

 
 

 .06، مرجع سابق، صراويعلى مص 1
مجلة قانونیة دوریة متخصصة تصدر عن ، مجلة الموثق تقنیات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار، عمر بوحلاسة، 2

 .34، ص2000 سنة الجزائر،،المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، 10العدد ،الغرفة الوطنیة للموثقین

*تعرف الوحدة العقاریة بأنها "كل مسطح من الأرض محدد هندسیاً بخط مقفل من الخارج بما یقوم علیه من بناء أو 
العیني، وأن هذه غرس"، وقد عرفها بعض الفقهاء على أنها"كل مسطح من الأرض، حدوده محدودة بواسطة السجل 

 والجداول والبحیرات، وقد تكون صناعیة بوضع علامات". الحدود تكون طبیعیة، كالأنهار
 .35، صمرجع سابقعمر بوحلاسة،  3
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 ثالثا: تقییم نظام الشهر العیني 

الموجهة لنظام الشهر الشخصي، تم تدارك تلك النقائص في نظام الشهر  للانتقاداتنظرا 
، إلا أنه لم یخلو من النقائص، والصعوبات التي وعلى الرغم من المزایا العدیدة لهالعیني، 
 تطبیقه. تواجهه

 مزایا نظام الشهر العقاري العیني .1
 لنظام الشهر العیني عدة مزایا یمكن حصرها في النقاط التالیة:  
أي أن كل ما هو مقید بالسجل العیني هو الحقیقة  توفیر الحمایة القانونیة للمتعاملین:-1ـ1

العقد من العیوب التي  التصرف القانوني أي بالنسبة للغیر وللمتعاقدین، حیث یطهر الشهر
 .1تشوبه فلا یجوز الطعن فیها بالبطلان أو أي طریق آخر

البطاقة العقاریة  التحصل علىبمجرد  :یة للعقارسهولة التعرف على الوضعیة القانون-2.1
وحدوده ورقمه، إسم مالكه، بصفة صحیحة  مساحته والإطلاع علیها یتضح موقع العقار و

 .ودقیقة

من ممیزات نظام السجل العیني أنه لا یعرف حالات  تجنب مخاطر تشابه الأسماء:-3.1
نظام الشهر الشخصي، لأن أساس الشهر فیه هو العقار ذاته،  تشابه الأسماء الذي یتمیز بها

، ویسجل التصرف على هذا الأساس، حیث تتم عملیة البحث كما *أو ما یعرف بالوحدة العقاریة
 أشرنا سابقا على أساس العقار تجنبا لوقوع الخلط واللبس.

البطاقة العقاریة  لأنها تستخرج من مصدر واحد، وهو منع التعارض في سندات الملكیة:-4.1
التي تعتبر بمثابة بطاقة تعریف له، فتكون هذه السندات مطابقة للبیانات المدونة في البطاقة 

 .2العقاریة
من أسباب المنازعات على الملكیة والملاك المتجاورین، هو  الحد من المنازعات العقاریة:-5.1

شهر العیني لا مجال لذلك، لأنه عدم ضبط مساحة العقارات المتجاورة، ولكن مع وجود نظام ال

-52، ص 1978سنةدار الفكر العربي، مصر، دون طبعة، ، السجل العیني في التشریع المصريإبراهیم أبو النجا،  1
53. 

 .94ص سابق،عبد الحمید بولیفة، مرجع  2
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 Cadastre)یضبط مساحة وحدود كل العقارات بمختلف أصنافها عن طریق أعمال المسح 

Général) ،1حیث تضبط بیانات العقارات وتسلم سندات التحدید، وتسجل في مكاتب الشهر. 
 عیوب نظام الشهر العیني:-2

الشهر العیني إلا أن ذلك لم یمنع من توجیه  بالرغم من المزایا المتنوعة التي یتمتع بها
 إنتقادات له من بینها:

جهود كذا  و تنفق باهظة لتطبیقهلما یتطلبه من مصروفات  أنه نظام مكلف للغایة:-1.2
وضع هذا النظام محل التنفیذ قبل أن یمهد له بأعمال المسح أو التحدید، إذ لا یمكن كبیرة، 

یتطلب أموالاً  وضع قاعدة من البیانات الدقیقة لكل عقار، وهو ماوهي عملیة تقنیة دقیقة هدفها 
في عملیة المسح وأخذ صور  من أجل الإختصاصأشخاص  تدخلضخمة، إلى جانب 

الأرض والسماء مما یتطلب توفیر معدات  تقنیة مكلفة، لیس في وسع كل دولة  طوبوغرافیة
 .2توفیرها

 الشهر، یمكن إذاً  إجراء الملكیة العقاریة یتم عن طریق طالما أن إنتقال إغتصاب الملكیة:-2.2
لأي شخص أن یدعى حق عیني لا یملكه في الأراضي التي لیست لها عقود، ویقوم بقیده أثناء 

منازعته فیها، غیر أن هذه الحالة نادرة  یتعذر على المالك الحقیقيفالقید الأول بعد المسح، 
ي مبدأ المشروعیة، فیمكن تعویض المالك الحقیقي من جراء الوقوع وفقا لما أشرنا إلیه سابقا ف

 .3ضیاع حقه
المقوم الرئیسي لنظام الشهر العیني، هو تخصیص بطاقات الملكیة العقاریة:  جزئةت-3.2

عقاریة لكل وحدة عقاریة، وهو أمر صعب التطبیق في البلدان التي تتجزأ فیها الملكیة إلى 
، الذي تترتب علیه قسمة عند فرز حصة كل مورث المیراثأجزاء كثیرة خاصة عن طریق 

العقارات الموروثة، فیصبح كل شخص أو مجموعة من الأشخاص یملكون أجزاء صغیرة من 
العقار، ویحوزون سندا یثبت ملكیتهم لها، مع إعطاء لذلك الجزء مركز قانوني مستقل عن بقیة 

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  دون طبعة، ،الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنةفتحي ویس،  1
 .176، ص2014 سنة الجزائر،

غیر  ،في القانون ماجستیرال شهادةلنیل  مكملة رسالة ،"شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري"،يقعمر صد 2
 .48، ص1984 سنة الجزائر، ،جامعة الجزائر منشورة،

 .39جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص 3
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ویمكن تفادي هذا الأمر الملكیة العقاریة، یؤدي إلى تلاشي أجزاء العقارات محل القسمة، مما 
 .1بوضع حد أدنى للمساحة التي تعتبر كوحدة عقاریة للحفاظ علیها وعدم تجزئتها

بالرغم من هذه العیوب الموجه لنظام الشهر العقاري العیني، إلا أنه لا یمكن بأي حال من 
ي دعى غالبیة الدول إلى الأحوال التقلیل من أهمیته كنظام بدیل للشهر الشخصي، الأمر الذ

 موقف المشرع الجزائري من هذین النظامین؟. في هذا الإتجاه یثور التساؤل حول ،الأخذ به
 

 الفرع الثالث
 يالشهر العقار  أنظمةموقف المشرع الجزائري من 

 

لذلك وجب علینا الوقوف عند تلك ر العقاري في الجزائر بعدة مراحل نظام الشه مرّ  
المحطات التاریخیة بدایة من الحقبة الإستعماریة الفرنسیة إلى غایة الإستقلال وما بعده، ثم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  75/74مرحلة صدور الأمر 
 :لمواليعلى النحو االنظام الذي أخذ به المشرع الجزائري  وصولاً إلى طبیعة

 19622:مرحلة الإستعمار الفرنسي حتى سنة أولاً 
یثبت من خلال  النظام الذي كان مطبق في التشریع الفرنسي، هو الشهر الشخصي وذلك ما

العقاري في فرنسا، وتم  نظام الشهر المتضمن، 04/01/1955المؤرخ في  55/22مرسوم رقم 
، والذي حددت 21/10/1959، المؤرخ في 59/1190تطبیقه في الجزائر بموجب المرسوم رقم
، المؤرخ في 61/53، بموجب المرسوم رقم 1961مدة تطبیقه إبتداء من أول مارس 

18/01/1961. 
 : 1975:مرحلة الإستقلال حتى سنة ثانیاً 

وما  1970دیسمبر 15إلى غایة  1962جویلیة  05مابین  الإنتقالیةتعد هذه المرحلة بالفترة 
ر  اأشالذي  31/12/19623المؤرخ في  62/157رقم  القانونیمیز هذه المرحلة هو صدور 

 .58إبراهیم أبو النجا، مرجع سابق ص  1
 .41، مرجع سابق، ص كریمة فردي 2
 ، المتعلق بتمدید العمل بالقوانین السّاریة المفعول إلاّ ما تعارضها12/1962/ 31المؤرخ في  62/157الأمر رقم 3

 73/29، الملغى بموجب الأمر رقم1963 /11/01، المؤرخة في 02منها مع السیادة الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد
 ، المؤرخة في 62عددال للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة07/1973/ 05المؤرخ في 

 .878، ص1973 /08/ 03
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 للجزائر،ما یمس بالسیادة الوطنیة  العمل بالتشریعات الفرنسیة إلاّ  في مادته الأولى إلى تمدید
 .تطبیق نظام الشهر الشخصي على الملكیة العقاریة مما یعني إستمراریة

 إلى غایة المستجدات التشریعیة 75/741الأمر مرحلة صدور :ثالثاً 
كد ؤ نجد أن المشرع أخذ بنظام الشهر العیني وما ی والمراسیم المطبقة له 75/74بصدور الأمر 

 . 2بالملكیات العقاریةذلك القرارات الصادرة من القضاء فیما یخص القضایا المتعلقة 
یمكن تطبیق هذا النظام إلا بعد عملیة المسح التي تتكفل بتحدید معالم الأرض  حیث لا 

 وتقسیمها إلى وحدات وإعطائها أرقام ومخططات خاصة.
، 3عند تطبیق قانون الثورة الزراعیة 1971من أن عملیة المسح بدءت منذ سنة  على الرغمو 
عقود بعد،  بشأنها حرریُ لازالت هناك مساحات شاسعة من الأراضي غیر ممسوحة، وأخرى لم ف

رغم تشجیع السلطات للأشخاص الحائزین على أراضي لم یمسسها المسح الحصول على 
الذي یسن إجراء  83/3524طبقا للمرسوم رقم *سندات ملكیة عن طریق إعداد عقد الشهرة

والذي تم تعویضه ، لإثبات التقادم المكتسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیة
المتضمن تأسیس  07/02بسند الملكیة الذي یسلم عن طریق التحقیق العقاري طبقا للقانون رقم 

 .1206، المذكور سابقاً، ص 75/74رقم  الأمر 1
والذي ورد فیه  غیر منشور، ،26/04/2007بتاریخ ، الصادر194437قرار رقم  ،المحكمة العلیا،الغرفة العقاریة 2

 اختارصراحة على ما یلي:"حیث أنه فضلا عن ذلك فإن المشرع، وفي مجال المحافظة العقاریة والسجل العقاري، إنما 
الدیوان الوطني للأشغال  وزارة العدل، العلیا، قسم الوثائق للمحكمةالشخصي..."، المجلة القضائیة،  النظام العیني لا

 .159ص ،2000سنة ، الجزائر،01العدد التربویة،
للجمهوریة  ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة1971 /11/ 08، المؤرخ في71/73رقم  الأمر 3

من  75، الملغى بموجب المادة 1626،ص 1971نوفمبر  30، المؤرخة في 97العدد  ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 الجریدة الرسمیة المعدل والمتمم، المتضمن قانون التوجیه العقاري،  08/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم 

 .1765ص، 18/11/1990، المؤرخة في 49العدد  ،للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
هذا النوع من العقود من أجل تطهیر الوضعیة العقاریة للمناطق التي لم تتم فیها بعد عملیة  تبنى المشرع الجزائري *

ولم یتطرق المشرع إلى تعریف عقد الشهرة تاركاً تحدید مفهومه للفقه،  المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري،
فجاء تعریفه كالتالي:" عقد الشهرة هو محرر یعد من قبل موثق طبقاً للأشكال القانونیة، وفي حدود سلطته واختصاصه، 

 یتضمن إشهار الملكیة على أساس التقادم المكسب بناء على تصریح طالب العقد.

، الذي یسن إجراء لإثبات التقادم المكتسب وإعداد عقد الشهرة 21/05/1983، المؤرخ في 352/ 83م المرسوم رق 4
، المؤرخة في 21، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المتضمن الإعتراف بالملكیة، الجریدة الرسمیة

، المتضمن تأسیس إجراء 2007یفريف 27، المؤرخ في 02/07، الملغى بموجب القانون 1473، ص 24/05/1983
للجمهوریة  ةیلمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري، الجریدة الرسم

 .11، ص2007، سنة15، العدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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وفي اري، قإجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق الع
تعمیم عملیة المسح في أراضي الجمهوریة الجزائریة، نجد أن المشرع الجزائري وضع  انتظار

الحقوق  استقرارقواعد خاصة وشروط بهدف تنظیم عملیة الإشهار من أجل الحفاظ على 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  74/75من الأمر 27قضت المادة  حیث العینیة العقاریة،

و  بتمدید العمل بنظام الشهر الشخصي بحیث أن العقود العقاریة السجل العقاري، وتأسیس
القرارات القضائیة التي تخص العقارات والحقوق العینیة العقاریة، المتواجدة في البلدیات التي لم 

في  انتقالیةتشملها عملیة المسح والتي تكون محل إشهار في المحافظة العقاریة، تفهرس بصفة 
مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي، وتحدد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تأسیس السجل العقاري، بحیث یقوم المحافظ العقاري بمسك بطاقات عقاریة  63/76
 .1لأراضي التي لم یشملها المسح ویتم إشهارها باسم المالكین للعقارات

أخذ بنظام الشهر العیني كأصل عام وكمرحلة  قد لمشرع الجزائرين افإسبق  بناء على ما و
تعمیم المسح العقاري على كامل التراب الوطني أخذ المشرع بنظام الشهر  انتظارفي  و انتقالیة

الشهر العقاري في  فإن طبیعة نظام الشخصي في المناطق التي لم یشملها المسح، وبالتالي
 .عینیة والشخصیةذو طبیعة مزدوجة بین ال الجزائر

 .88ریم مراحي، مرجع سابق ،ص  1
                                                             


